
 

  

1 
 

 

 تأييد لجنة الاستئناف لقرار لجنة الفصل
رقم القضية لدى لجنة 

 الفصل
 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل

199/45 
لعام  1/2024ل/د/ 5055

 ه 1445

هـ 09/09/1445
الموافق 

 م19/03/2024

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

لعام  2024ل.س/ / 3315
 ه 1445
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 مدنية

 التصنيف الموضوع  

اض على سياسات  الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 الوقائع

ي منازعات الأوراق المالية     
 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
تتلخص وقائع هذه الدعوى ف

ي مجلس إدارة ال--بلائحة دعوى متضمنة أنه بتاري    خ )
 
 ف

ً
كة المدع عليها، ( م تم تعيينه عضوا شر

ي تاري    خ )
 
جنة التنفيذية بها، وأن قرار مجلس إدارة المدع عليها ف

ّ
 لل
ً
( م تضمّن اعتماد صرف --ورئيسا

ي مجلس الإدارة، وصرف مبلغ قدره 150,000مكافأة سنوية له بمبلغ قدره )
 
 ف

ً
( ريال بصفته عضوا

ي اللجنة التنفيذية، بمبل150,000)
 
 ف
ً
 وعضوا

ً
( ريال. وطالب 350,000غ إجمالىي قدره )( بصفته رئيسا

كة المدع عليها بصرف المبالغ محل الدعوى.   الحكم بإلزام الشر

ي منازعات الأوراق المالية رقم   
 
ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل ف

ُ
وقد ن
ي 1445لعام  1/2024ل/د/ 5055

:  هـ، القاض  ي
 بالآت 

كة المدع عليها بأن تدفع للم  ( ريال". 300.000دعي مبلغ قدره ثلاثمائة ألف )"إلزام الشر

كة المدع عليها بنسخة من القرار بتاري    خ     بلِغت الشر
ُ
هـ، وبتاري    خ 14/09/1445وأ
03/10/1445 : ي

 عليه، تضمنت الآت 
ً
كة المدع عليها بمذكرة استئناف طعنا  هـ تقدم وكيل الشر

 "أسباب الاستئناف: 

ي أسباب القرار محل الا 
 
: جاء ف

ً
كة المدع عليها بأن أولا ستئناف ما نصه: )...وفيما يتعلق بدفع الشر

شيحات  تقرير مجلس الإدارة لم يتضمن تفصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وبأن لجنة الت 
والمكافآت قدمت توصيتها إلى مجلس الإدارة بشكل غتر صحيح، وأن اجتماعات مجلس الإدارة لم 

كة المدع عليها لم تقدم ما يثبت تتم الدعوة لها ولم يتم عقدها ب شكل صحيح، فيجاب عنه بأن الشر
 :  صحة أي مما ذكرته بشأن ذلك...(. ونطعن على هذا التسبيب فيما يلىي
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( م والمعروض على الجمعية --. نرفق لسعادتكم نسخة من تقرير مجلس الإدارة للعام المالىي  )1
ي البند )مكا

 
(، والبند مكافآت --فآت أعضاء المجلس صفحة رقم  )العامة، وبالاطلاع على هذا التقرير ف

(( يتضح أن التقرير نص على أن مجموع مكافآت المدعي عن عضويته --أعضاء اللجان صفحة رقم  )
ي مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية هو 

 
ون ألف ريال فقط، ولم ينص على  22.000ف اثنان وعشر

ي الدعوى 
 
ي يطالب بها المدعي ف

ي المجلس أو مقابل عضوية ورئاسة المكافأة الت 
 
سواءً مقابل عضويته ف

ي التقرير ويجعل دعواه حرية 
 
للجنة التنفيذية؛ مما يؤكد تعمد إخفاء هذه المعلومة عن الجمعية ف

 بالرفض. 

ي يطالب بها المدعي يسقط استحقاقه لها ويخالف ما 2
. إن خلو تقرير مجلس الإدارة من المكافأة الت 

طت لاستحقاق المكافأة أن يتم الإفصاح عنها كاملة بموجب بيان نص عليه النظام و  ي اشت 
اللوائح الت 

ي تقرير مجلس الإدارة السنوي الذي يعرض على الجمعية العامة بدقة وشفافية دون إخفاء أو 
 
شامل ف

( من سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس --( من المادة  )--تضليل، فقد نصت الفقرة )
يعتمد مجلس الادارة صرف المكافأة  -3اللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية على: )الإدارة و 

لأعضاء المجلس دون الرجوع للجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند 
ي اجتماع الجمعية العامة، على أن يتم الإفصاح عن جميع ما يت

 
م صرفه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ف

لأعضاء المجلس بتقرير مجلس الإدارة السنوي الذي يعرض على الجمعية العامة حسب البند المشار 
ي هذه المادة نجد أنها أجازت اعتماد إليه بتقرير مجلس الإدارة على تعليمات جهة )أ((. 

 
وبالتأمل ف

ط الإفصاح عنها للجمعية، حيث إن عبارة )على أن يتم ا ي لإالمجلس للمكافآت بشر
 
فصاح( الواردة ف
ط انعدم الاستحقاق. وحيث إن تقرير المجلس  ط، ومت  ما انعدم الشر المادة هي على سبيل الشر

ي الصفحة رقم  )
 
 ونص قبله بالعبارة التالية: )أدناه --المشار إليه ف

ً
 مفصلا

ً
( من التقرير أورد جدولا

ريال   22.000دول سوى مبلغ جل( م( ولم يتضمن هذا ا--جدول لمكافآت أعضاء المجلس عن عام  )
ي الدعوى لم يتم الإفصاح 

 
ي يطالب بها المدعي ف

، مما يثبت أن المكافأة الت  كإجمالىي لمكافآت المدعي
ط الإفصاح لاستحقاق المكافأة. إضافة إلى  عنها للجمعية ويدل على تعمد التضليل وعدم تحقيق شر

ي الفقرة )
 
كات ما نصه: )--المادة  ) ن( م--المادة المستشهد بها أعلاه فقد جاء ف  -4( من نظام الشر

يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه 
أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغتر ذلك من المزايا...(، كما 

ي المادة  )
 
كة ما نصه: )يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى سي ا( من النظام الأس--جاء ف  للشر

الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية 
( من سياسة --( من المادة )--من مكافآت وبدل مصروفات وغتر ذلك من المزايا(، ونصت الفقرة  )

ء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية ا ضصرف مكافآت ومستحقات أع
كة على بيان  -1على: ) يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشر

شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدلات وغتر ذلك 
على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملير  أو إداريير  أو ما  كلمن المزايا، وأن يشتمل كذ

 على بيان بعدد جلسات المجلس 
ً
قبضوه نظتر اعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضا

ها كل عضو خلال العام المالىي لتقرير المجلس والسياسات المتعلقة  ي حصر 
وعدد الجلسات الت 

طت أن (ابالمكافآت وآلية تحديده ي اشت 
. وبناءً عليه وبعد الاطلاع على التقرير والنصوص أعلاه الت 

ي يحصل عليها أعضاء 
يشتمل تقرير مجلس الإدارة على بيان شامل وإفصاح عن المكافآت الت 
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المجلس، وحيث إن التقرير تعمد والإخفاء والتضليل بعدم النص على كامل المكافآت؛ الأمر الذي 
ي أسباب القرار محل الاستئناف من أن التقرير  يسقط استحقاق المدعي 

 
لها. ولا ينال من ذلك ما جاء ف

 على هذا التسبيب 
ً
ا
ّ
تضمن الإشارة إلى أن المكافآت قد اعتمدت بموجب قرار مجلس الإدارة؛ ورد

 عن مقدار هذه 
ً
ي التقرير إلى قرار مجلس الإدارة لم تتضمن إفصاحا

 
نوضح لسعادتكم أن الإشارة ف

ي الجدول فقط، مما يجعل ما جاء  المكافآت
 
ي سياقها بأن المقصود به هو المكافآت الواردة ف

 
وتوحي ف

ي باب الإخفاء والتضليل على 
 
ي هذا التقرير يتعارض مع نصوص النظام واللوائح ويدخل ف

 
ف

 .  المساهمير 

ي أسباب القرار محل الاستئناف ما نصه: )... كما تبير  لها أن المدعي حصر  
 
: جاء ف

ً
ب  ع اجتماعات ر أثانيا

 فيه من أصل أرب  ع اجتماعات خلال العام  )
ً
( م...(. نؤكد لسعادتكم أن --للمجلس بصفته عضوا

( م، ولم يعقد أي اجتماع لاحق خلال السنة --المجلس بعد تعيينه عقد اجتماعه الأول بتاري    خ )
قام المجلس  ماحيث انقضت بعد ذلك تسعة أشهر دون أي اجتماع، وقبيل انقضاء السنة بثلاثة أي

ر لهذا  ي يوم واحد بينهما ساعة دون أي متر
 
بعقد ثلاث اجتماعات متتالية حيث عقد اجتماعير  منها ف

( م لاعتماد المكافآت. وفيما يلىي --( م، ثم عقد الاجتماع الرابع بتاري    خ )--التصرف وذلك بتاري    خ  )
وأن الهدف من عقد هذه  ةيإيضاح لمواعيد وأوقات هذه الاجتماعات ليتبير  لسعادتكم سوء الن

 الاجتماعات المتتالية هو مجرد إكمال عددها السنوي: 

ي الساعة --الاجتماع الأول بتاري    خ ) .1
 
 م. 01:30( م ف

ي بتاري    خ ) .2
ي الساعة --الاجتماع الثات 

 
ص، وقد تضمن المحصر  التوجيه بانعقاد اجتماع 11:00( م ف

 المجلس الثالث بعد ساعة من انتهاء هذا الاجتماع. 
ي نفس اليوم بتاري    خ )جالا  .3

 
ي الساعة --تماع الثالث ف

 
م، وقد تضمن المحصر  التوجيه 12:30( م ف

ي تاري    خ )
 
 ( م. --بانعقاد الاجتماع التالىي ف

ي الساعة --الاجتماع الرابع بتاري    خ ) .4
 
 ص )وأرفقت ما يستشهد به(. 11:00( م ف

 لما هو م
ً
م بعقد اجتماعاته وفقا ارف عليه لتحقيق مصلحة عتيتضح لسعادتكم أن المجلس لم يلت  

كة خلال العام  ) ( م، ثم عندما قاربت السنة على الانتهاء قرر عقد ثلاث اجتماعات خلال --الشر
ي عنها اجتماع واحد، حيث إن 

يومير  ليتدارك التقصتر الذي صدر منه، وهذه الاجتماعات الثلاثة يغت 
ي يوم واحد بينهما ساعة واحدة يوضح بجلاء 

 
ي للمجلس وهو زيادة لاعقد اجتماعير  ف

مقصد الحقيق 
 بأنه عقد أرب  ع اجتماعات خلال السنة وهذا تدليس وتضليل غتر 

ً
عدد الاجتماعات ليظهر شكليا

ي المهام. 
 
مقبول، فلا يجوز لعضو المجلس أن يطالب بالمكافأة مع وجود هذا التقصتر الواضح ف

عية نصت على المعاقبة بنقيض القصد؛ و  ث إن المجلس يقصد من زيادة يحوحيث إن القاعدة الشر
رة ومتتالية قبل  عدد الاجتماعات تقرير استحقاقه لكامل المكافأة عن طريق عقد اجتماعات غتر متر
 لأعضاء 

ً
 لأموال المساهمير  ومنعا

ً
نهاية السنة المالية، مما يوجب حرمانه من هذه المكافأة حفظا

 ية شخصية. داالمجالس من إساءة استخدام صلاحياتهم لتحقيق منافع م

شيحات والمكافآت أصدرت توصيتها بشكل غتر صحيح وذلك للأسباب التالية:  : إن لجنة الت 
ً
 ثالثا
ي الفقرة  )1

 
( من المادة الثانية من سياسة صرف مكافآت ومستحقات --. مخالفة اللجنة لما جاء ف

ي 
تحدد  -5ت على: )... صنأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية الت 
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المكافآت بناء على مستوى الوظيفة والمهام والمسئوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية 
ات العملية والمهارات ومستوى الأداء ...(، وحيث إن اللجنة لم تقم بتقييم أداء أعضاء  والختر

ها المتضمن ال ي محصر 
 
صية بالمكافآت محل و تالمجلس ولم تتطرق لمسألة الأداء أو تناقشها ف

ي 
 
الدعوى، الأمر الذي يجعل توصيتها معيبة لمخالفتها للمعايتر العامة للمكافآت المنصوص عليها ف
سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة 

 التنفيذية المعتمدة بقرار الجمعية العامة الغتر عادية. 

( م كان عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال --عند إعدادها لمحصر  التوصية بتاري    خ ) . أن اللجنة2
 كل --العام المالىي  )

ً
( م اجتماع واحد فقط، الأمر الذي يثبت أن محصر  التوصية بالمكافأة كان بعيدا

ي عدد 
 
 البعد عن أداء المجلس وأن اللجنة أوصت بالمكافأة كاملة على الرغم من القصور الواضح ف

ي صحة هذه التوصية ويسقط احتجاج المدعي 
 
جلسات المجلس وقت اصدار التوصية، مما يطعن ف

 بها. 

ي أسباب القرار ما نصه: )كما لم تقدم ما يثبت تحقق موجب إيقاف صرف المكافآت وفق 
 
: جاء ف

ً
رابعا

دادها والمطالبة بالتعويض( من سياسة  أحكام المادة )الثالثة: حالات إيقاف صرف المكافأة أو است 
صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية 
ي هذه الدعوى مرفوضة لدخولها ضمن حالات إيقاف صرف 

 
للمدع عليها...(. إن مطالبة المدعي ف

ي المادة الثالثة من سياسة صرف مكافآت ومس
 
دادها المنصوص عليها ف قات أعضاء حتالمكافأة أو است 

كة  ي جاء فيها ما نصه: )يحق للشر
مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية الت 

ي الحالات التالية: 
 
دادها والمطالبة بالتعويض ف إذا تبير  أن المكافآت  -1إيقاف صرف المكافأة أو است 

ي مجلس الإدا
 
أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع  ةر تقررت بناء على معلومات غتر دقيقة قدمها عضو ف

ي للحصول على مكافأة غتر مستحقة ... 
إذا تبير  للجنة المراجعة أو جهة )أ(  -3استغلال الوضع الوظيق 

ي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غتر صحيحة أو مضللة تم 
أن المكافاة الت 

كة  عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير  مجلس الإدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها للشر
كة مطالبته بردها(. وحيث إن تقرير مجلس الإدارة عن العام المالىي  ) ( م والذي تم --ويحق للشر

ي 
 
 فيما يتعلق ببند مكافآت أعضاء المجلس كما أوضحنا ف

ً
عرضه على الجمعية العامة تضمن تضليلا
ي الدعوى وتفاصيلها، بل  هذه المذكرة، حيث لم ينص على إجمالىي 

 
ي يطالب بها ف

قيمة المكافآت الت 
ي مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية هو 

 
اكتق  بالنص على أن مجموع مكافآت المدعي عن عضويته ف

ي التقرير، الأمر الذي  22.000
 
ون ألف ريال فقط كإجمالىي لمكافآت المدعي كما هو واضح ف اثنان وعشر

ي ليوجب إيقاف صرف المكافأة ا
ي هذه الدعوى. ت 

 
  يطالب بها المدعي ف

ي )
 
كة للسنة المنتهية ف  عن أن القوائم المالية للشر

ً
ي أسباب القرار ما نصه: )... فضلا

 
: جاء ف

ً
( --خامسا

ي بند )المصروفات العمومية والإدارية( إثبات مكافآت مجلس الإدارة واللجان بمبلغ وقدره 
 
م تضمنت ف

كة  ( ريال...(. إن ما جاء2275000) ي أسباب القرار محل الاستئناف من تضمير  القوائم المالية للشر
 
ف

ي )
 
ي بند المصروفات العمومية والإدارية لا يجوز --للسنة المالية المنتهية ف

 
( م مكافآت مجلس الإدارة ف

 لصالح المدعي وذلك للأسباب التالية: 
ً
 اعتباره دليلا
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ي اجتماعه بتاري    خ )  . أن هذا الإدراج تم بناء على قرار المجلس الذي1
 
 فيه ف

ً
( م، --كان المدعي عضوا

 لنفسه حيث إن المنتفع من هذا الإدراج هو المدعي وبقية أعضاء 
ً
ولا يجوز أن يصنع المرء دليلا

ي ذلك تعارض مصالح واضح يسقط الاحتجاج بهذا الإدراج. 
 
 المجلس، وف

ي جلسته المنعقدة بتاري    2
 
كة أصدر قراره ف ( م بإلغاء قرار المجلس الصادر --) خ.  أن مجلس إدارة الشر

كة بعد أن اكتشفت مخالفة مجلس الإدارة الذي كان --بتاري    خ ) ( م، كما أن الجمعية العامة للشر
 فيه لسياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من 

ً
المدعي عضوا

ي اجتماعها المنعقد 
 
ي المجلس والإدارة التنفيذية قررت ف

 
( م عدم الموافقة على صرف مبلغ --) ف

( ثمانمائة وخمسون ألف ريال كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 850.000)
ي )
 
( م، وبناءً عليه تم إلغاء هذه المكافآت من بند المصروفات العمومية والإدارية وقد اعتمد مراجع --ف

ي  )لإاالحسابات هذا القرار وتم عكس نتيجة 
 
كة للسنة المالية المنتهية ف ي قوائم الشر

 
( م --لغاء ف

كة للعام --( الإيضاح رقم  )--(، والصفحة رقم  )--( الإيضاح رقم   )--)الصفحة رقم  ) ( من قوائم الشر
ي )
 
 ( م(. --المالىي المنتهي ف

ي القرار محل الاستئناف من منح المدعي مكافأة كاملة يتعارض
 
: إن ما جاء ف

ً
ي  سادسا

 
مع ما جاء ف
سياسة صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة 

ي الفقرة )
 
ي نصت ف

 من  -10( من المادة الثانية على: )... --التنفيذية الت 
ً
يستحق العضو المكافأة اعتبارا

ض  لمدة عضويته...(. ولو افت 
ً
 استحقاق المدعي  ا نتاري    خ انضمامه للمجلس أو اللجنة وفقا

ً
جدلا

ي اللجنة التنفيذية بتاري    خ )
 
 ف
ً
ي المجلس وعضوا

 
 ف
ً
( م، فلا --لمكافأة معينة فإن المدعي تم تعيينه عضوا

ي نهاية الرب  ع --يجوز منحه مكافأة للعام  )
 
 لأن مدة عضويته لم تكمل السنة لتعيينه ف

ً
 نظرا

ً
( م كاملا
 لمدة عضويته خلال السنة. أفالأول منها وليس من بدايتها فتتجزأ المكا

ً
 ة وفقا

ي أسباب القرار محل الاستئناف ما نصه: )... وفيما يتعلق بما دفعت به المدع عليها من 
 
: جاء ف

ً
سابعا

ي  )
 
( --أن الجمعية العامة لم توافق على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالىي المنتهي ف

ي تاري    خ )
 
ي اجتماعها المنعقد ف

 
 يوجب --م ف

ً
 نظاميا

ً
( م، فيجاب عنه بأن المدع عليها لم تقدم مستندا

موافقة الجمعية العامة على صرف المكافآت محل الدعوى...(. ونجيب على هذا التسبيب بأن الفقرة 
كات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 76( من المادة )1) ( وتاري    خ 132( من نظام الشر

كة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة،  بير   -1هـ نصت على: )01/12/1443 نظام الشر
ا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة 

ً
 معين

ً
ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغا

ي الأرباح، ويجوز الجمع بير  اثنتير  أو أكتر مما تقدم، ويجوز كذلك أن يحدد نظام 
 
معينة من صاف

كة الأساس الحد الأعلى لتلك المكافآت. وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت،  الشر
كة. وتحدد اللوائح  على أن يراع أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشر

ة الذي يحتج به المدعي باعتماد الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة(. وحيث إن قرار مجلس الإدار 
ة نص على: )...صرف المكافآت أعلاه حسب توفر السيولة بحد أقصى قبل نهاية الرب  ع الأول المكافأ

كات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 2023من عام  ( وتاري    خ 132م...(. وحيث إن نظام الشر
ي 01/12/1443

 
هذه المكافآت وقبل شيان  م أي قبل صرف19/01/2023هـ قد دخل حتر  التنفيذ ف

( م، مما --دارة المشار إليه الذي حدد تاري    خ الصرف قبل نهاية الرب  ع الأول من العام )قرار مجلس الإ 
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 على قرار المجلس المشار إليه ويجعل 76يجعل ما نصت عليه المادة )
ً
كات حاكما ( من نظام الشر

 لأخذ موافقت
ً
كة واجبا  (. ها على المكافأة" )وأرفقت ما تستشهد بهالرجوع إلى الجمعية العامة للشر

ي ختام مذكرتها الاستئنافية بطلب قبول الاستئناف    
 
كة المدع عليها طلباتها ف ثم أجمل وكيل الشر

، وإلغاء القرار محل الاستئناف، والحكم برفض الدعوى. 
ً
 شكلا
كة المدع عليها     هـ 13/10/1445، وبتاري    خ وتم تبليغ المدعي بمذكرة الاستئناف المقدمة من الشر

: تقدم وكيله بمذ  ي
 كرة جوابية، تضمنت الآت 

 : ي
 للآت 

ً
كة المدع عليها وفقا ي على مذكرة الشر

 "نتقدم لسعادتكم بالرد الآت 
: ذكرت  ي يُطالب بها المدعي

: خلو تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة من المكافآت الت 
ً
أولا

ي المذكرة بأن مجموع ال
 
ي يُطالب بها المدعي عن عضويالمستأنفة ف

ي مجلس الإدارة مكافآت الت 
 
ته ف

ي تقرير مجلس الإدارة هو )
 
ون ألف ريال فقط، ولم ينص على 22,000واللجان الواردة ف ( اثنان وعشر

ي الدعوى سواءً مقابل عضويته ورئاسة المجلس، أو مقابل عضوية 
 
ي يُطالب بها المدعي ف

المكافآت الت 
د تعّمد إخفاء هذه المعلومة عن االلجنة التنفيذية؛ مم

ّ
ي التقرير ويجعل دعواه حرية ا يؤك

 
لجمعية ف

: تضمّن تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة عن العام المالىي  ) ( م --بالرفض. نجيب على ذلك بما يلىي
ي اجتماعه رقم )

 
عتمدت فيه مكافآت مج--( وتاري    خ )--الإشارة إلى قرار مجلس الإدارة ف

ُ
لس ( م الذي ا

ي البند ( م، كما --الإدارة للعام المالىي  )
 
بدلات حضور ‘ مكافآت أعضاء اللجان’ ٢-٨-٣تضمّن التقرير ف

الجلسات للجان وأحال تقدير مكافأة أعضاء اللجان السنوية إلى تقدير واعتماد مجلس الإدارة، ووجه 
كة المالية. كما تضمّنت القوائم ي قوائم الشر

 
كة للعام المالىي  المجلس بإدراج المكافآت ف

المالية للشر
ي )المنتهي 
 
ي بند --ف

 
؛ إثبات ‘المصروفات العمومية والإدارية’( م والمعتمدة من الجمعية العامة ف

استحقاق مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبموجبها تحقق الإفصاح للجمعية العامة وعلمها التام عن 
ليه؛ لا صحّة للادعاء بعدم الإفصاح عن المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان. وع

ي 
 
المكافآت بغرض الإخفاء والتضليل، ولا يجوز لها أن تتنصل من إقرارها باستحقاق المكافآت الواردة ف
ي تقدير المبالغ 

 
قوائمها المالية المعتمدة، ولا ينال ذلك ما دفعت به المستأنفة من اختلاف ف

 دارة قرار الموافقة على تقدير المكافآالمستحقة؛ فقد اعتمد كافة أعضاء مجلس الإ 
ً
ت المستحقة وفقا

ي اجتماع الجمعية العمومية. 
 
 للنظام، بالإضافة إلى اعتمادها ف

ي مذكرة المستأنفة بأن مجلس  
 
ي اجتماعات مجلس الإدارة: جاء ف

 
: تعمّد الإخفاء والتضليل ف

ً
ثانيا

لس أيّ اجتماعات خلال السنة، ثم عقد ( م، ولم يعقد المج--الإدارة عقد اجتماعه الأول بتاري    خ )
 تضليل غتر مقبول والهدف منه زيادة  ٣مجلس ال

ّ
؛ مما يُعد ي نهاية العام المالىي

 
اجتماعات متتالية ف

: نص نظام  عدد اجتماعات مجلس الإدارة وتدارك النقص الذي صدر منه. نجيب على ذلك بما يلىي
ي المادة  )

 
كة الأساس ف العام، مع  اجتماعات خلال ٤مجلس الإدارة بحد أدت  يجتمع ’( على أنه: --الشر

ي النص المُشار إليه أعلاه، فلا ‘. إمكانية عقد اجتماعات أخرى مت  ما دعت الحاجة لذلك
 
وبالنظر ف

ة زمنية محددة أو بمدد زمنية متفاوتة بير  
ّ
يوجد نص نظامي يقيّد عقد مجلس الإدارة لاجتماعاته بمد

كة الأساس على إمكانية عقد اجتماعاتالاجتماعات، كما نص نظام ا مت  ما دعت الحاجة لذلك،  لشر
ا 
ً
وبناءً عليه؛ فقد اعتمد كافة أعضاء مجلس الإدارة قرار الموافقة على تقدير المكافآت المستحقة وفق
 لما سبق؛ نؤكد على إن عقد 

ً
للنظام، بالإضافة إلى اعتمادها من اجتماع الجمعية العامة. ووفقا

لا صحّة للادعاء بالتدليس أو التضليل لزيادة ماعاته والقرارات الصادرة منه صحيحة، و المجلس لاجت
 عدد الاجتماعات. 



 

  

7 
 

 

ي المذكرة بأن لجنة 
 
شيحات: ذكرت المستأنفة ف : عدم صحة توصية لجنة المكافآت والت 

ً
ثالثا

شيحات أصدرت توصيتها بشكلٍ غتر صحيح من حيث:   اء أعضاء. لم تقوم بتقييم أد1المكافآت والت 
 مجلس الإدارة  

 . أن اللجنة عند إعدادها2ألة الأداء أو تناقشه الأمر الذي يجعل توصيتها معيبة. ولم تتطرق لمس
 لمحصر  التوصية  

( م اجتماع واحد فقط، الأمر --( م كان عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام المالىي  )--بتاري    خ )
ي صحة هذه الذي يثبت أن محصر  التوصية كان بعي

 
التوصية. نجيب د عن أداء المجلس مما يطعن ف

شيحات غتر صحيح وغتر  ي صحة إجراءات لجنة المكافآت والت 
 
: طعن المستأنفة ف على ذلك بما يلىي

ي تقدير المكافأة 
 
شيحات ف ؛ فقد اعتمد  -وهذا غتر صحيح-مؤثر، وعلى فرض خطأ لجنة المكافآت والت 

 للنظام، بالإضافة إلى موافقة على تقدير المكافآت المستحقة وفكافة أعضاء مجلس الإدارة قرار ال
ً
قا

ي اجتماع الجمعية العامة كما سبق توضيحه أعلاه. 
 
( من المادة --حيث نصت الفقرة رقم ) اعتمادها ف

شيحات للمجلس بمنح مكافآت لرئيس وأعضاء ’( من السياسة على أنه: --) توضي لجنة المكافآت والت 
: أمجلس الإدارة وذل ي

( ألف ريال بحد أدت  150سنوية قدرها ) التوصية بمكافأة -ك على النحو الآت 
( ألف ريال بحد أدت  لرئيس مجلس 200التوصية بمكافأة سنوية قدرها ) -لعضو مجلس الإدارة. ب

يستحق عضو المجلس بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس مبلغ وقدره  -الإدارة. ت
ألف ريال  (500)أو نائبه أو العضو عن  تتجاوز المكافأة السنوية لرئيس المجلس لا  -( ريال. د3000)

كما نصت ‘.  شاملة جميع البدلات وذلك تماشيًا مع تعليمات هيئة السوق المالية بهذا الخصوص
كات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 76المادة ) ي ’هـ أنه 28/01/1437( وتاري    خ 3( من نظام الشر

 
ف

مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو وال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو جميع الأح
 
ً
ح بأن ما ‘ عينية خمسمائة ألف ريال سنويا

ّ
ي مضمون النصوص النظامية المُشار لها يتض

 
وبالنظر ف

خالف مضمون النص النظامي وسياسة صرف مكافآت ومستحقات 
ُ
قرّره مجلس الإدارة من مكافآت لا ت

 ما تطعن مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجأعضاء 
ّ
لس والإدارة التنفيذية ومتوافقة معهما. وإن

 عن تناقض وتعارض 
ً
، فضلا

ً
به المستأنفة من سوء نية وتلاعب لتغطية التقصتر لا يمكن تصوره نظاما

ي منازعات الأوراق المالية باستخدام
 
ها لذات الواقعة ما تطعن به مع دفعها السابق أمام لجنة الفصل ف

ها بطعن مختلف، حيث طعنت  ي حصر 
ي صحّة الدعوة لانعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والت 

 
 ف
ً
سابقا

؛ وهذا ما يؤكد سوء النية البيّنة من  ي مذكرتها بسوء نية المدعي
 
كة ، ثم طعنت ف وأقرّ قرارها ممثل الشر

ح ومتوافق مع الحد النظامي المُشار المستأنفة. عليه؛ فإن قرار مجلس الإدارة بتقدير المكافآت صحي
شيحات. له  ي صحة توصية لجنة المكافآت والت 

 
 ولا أثر للطعن ف

ي مذكرة المدع عليها أن مطالبة المدعي مرفوضة 
 
: تحقق موجب إيقاف صرف المكافآت: جاء ف

ً
رابعا

دادها من حيث: أن تقرير مجلس الإدارة للعا --م المالىي )لتحقق موجب إيقاف صرف المكافآت أو است 
العامة تضمّن تضليل فيما يتعلق ببند مكافآت أعضاء مجلس الإدارة  ( م، الذي تم عرضه للجمعية

حيل 
ُ
 للتكرار ن

ً
ي يطالب بها المدعي وتفاصيلها، ومنعا

حيث لم ينص على إجمالىي قيمة المكافآت الت 
 سعادتكم للرد الوارد أعلاه. 

ي 
 
: إدراج المدعي لبند المكاف آت ف

ً
دراج بند المكافآت القوائم المالية: ذكرت المستأنفة بأن إخامسا

 فيه ولا يجوز أن يصنع 
ً
 المدعي عضوا

ّ
كة كان من مجلس الإدارة الذي يُعد ضمن القوائم المالية للشر

ي ذلك تعارض مصلحة واضح يسقط هذا الإدراج. كما ذكرت بأن مجلس الإدارة 
 
 لنفسه وف

ً
المرء دليلا
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ي --خ )( م، بإلغاء قرار المجلس الصادر بتاري    --أصدر قراره بتاري    خ  )
 
( م، كما أن الجمعية العامة قررت ف

( ثمانية وخمسون ألف ريال  58000( م عدم الموافقة على صرف مبلغ )--اجتماعها المنعقد بتاري    خ )
ي )

 
: إن --كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ف ( م. نجيب على ذلك بما يلىي

 عن  دراج بند المكافآت ضمن القوائم الماليةإ
ً
كة، فضلا ام نظامي على الشر

كة إنما هو بموجب الت   للشر
كة، وحيث تمت الموافقة عليها  كة معتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للشر أن القوائم المالية للشر

 
ّ
ي الدعوى أمام ل-من مجلس الإدارة والجمعية العامة الذي يُعد

 
كة ف ي منازعات ممثل الشر

 
جنة الفصل ف

 لما نسبته ) -الأوراق المالية
ً
 لرئيس المجلس ومالكا

ً
 عليها بصفته نائبا

ً
كة. --موافقا ي الشر

 
%( من أسهم ف

ي اجتماعها المنعقد بتاري    خ )
 
( م بعدم الموافقة على صرف مبلغ --فإن قرار الجمعية العامة ف

ي  ( ثمانية وخمسون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس58000)
 
--) الإدارة عن السنة المالية المنتهية ف

( م تم قيد الدعوى أمام لجنة --( م باطل وغتر مؤثر على استحقاق المكافآت، حيث أنه بتاري    خ )
ي منازعات الأوراق المالية، أيّ أن الجمعية أصدرت قرارها بعد قيد هذه الدعوى، وهذا ما 

 
الفصل ف

ي عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة يؤكد ويُثبت وجود سوء نية من المستأنفة 
 
واللجان ف

ها لحرمان موكلىي من مكافآته المستحقة. وعليه؛ نؤكد لسعادتكم بإن قرار الجمعية الصادر  وتأختر
 ( م غتر مؤثر ولا يستند إلى استناد صحيح. --بتاري    خ )

ي مجلس الإدارة واللجان: ذكرت المستأنفة بأ
 
: عدم اكتمال مدة العضوية ف

ً
 المدعي تم تعيينه سادسا

ّ
ن

ي المجلس و 
 
 ف
ً
 للجنة التنفيذية بتاري    خ )عضوا

ً
 --( م، فلا يجوز منحه مكافأة للعام  )--رئيسا

ً
( م كاملا
: ما ذكرته  ي نهاية الرب  ع الأول منها. نجيب على ذلك بما يلىي

 
لأن مدة عضويته لم تكمل السنة لتعيينه ف

اض صحّة ذلك  ي ؛ فقد نص قرار مجلس الإد-ا خلاف الواقعوهذ-المستأنفة غتر مؤثر، على افت 
 
ارة ف

ي نهاية الرب  ع الأول --( وتاري    خ )--اجتماعه رقم  )
 
ر السيولة وف

ّ
( م، على صرف المكافآت حسب تواف

. كما نصت سياسة صرف -أيّ بعد اكمال عضوية المدعي سنة كاملة-(م بحدٍ أقصى --لعام  )

ي المستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبث
 
( --( و)--فقرة )قة من المجلس والإدارة التنفيذية ف

كة. تصرف بدلات ’ ( --من البند ) تصرف المكافأة السنوية لأعضاء اللجنة مع نهاية السنة المالية للشر
كة أو اثنائها ي نهاية السنة المالية للشر

 
، وهذا ما يؤكد عدم تأثتر ما ادعت به ‘الحضور والمصروفات ف

 ة مجلس الإدارة واللجان. استحقاق موكلىي لمكافآت المقرّرة لعضوي المستأنفة بعدم
كات الجديد على قرار مجلس الإدارة: ذكرت المستأنفة بالاستناد على الفقرة  : شيان نظام الشر

ً
سابعا

كات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 76( من المادة )١) ( وتاري    خ 132( من نظام الشر
كة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس يبير  نظام ا’هـ 01/12/1443 الإدارة، ويجوز أن تكون لشر

بما أن قرار مجلس الإدارة نص ‘ هذه المكافأة...، وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت
ر السيولة بحد أقصى قبل نهاية الرب  ع الأول من عام  )

ّ
 --على صرف المكافآت حسب تواف

ّ
( م فإن

كات الصادر بالمرسوم الملكي القرار ينطبق عل . هـ01/12/1443( وتاري    خ 132 رقم )م/ يه نظام الشر

: ما ذكرته المستأنفة لا صحة له، حيث أن قرار مجلس الإدارة صادر قبل  نجيب على ذلك بما يلىي
كات الجديد ونافذ بصدوره، كما نصت الفقرة ) ( من السياسة --( من المادة  )--تاري    خ شيان نظام الشر

، وهذا ما يؤكد ‘جلس دون الرجوع للجمعية العامةمجلس الإدارة صرف المكافأة لأعضاء الم يعتمد ’
" )وأرفق ما يستند إليه(.   صحة قرار مجلس الإدارة وتوافقه مع مضمون النص النظامي

ي ختام مذكرته الجوابية بطلب تأييد القرار محل الاستئناف.    
 
 ثم أجمل وكيل المدعي طلباته ف
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 ئنافلجنة الاست
ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة بناءً على نظام السوق المالية    

 الأخرى ذات العلاقة. 

 متطلباته النظامية، فإنه يتعير  قبوله    
 
دم خلال المدة المحددة واستوف

ُ
وحيث إن الاستئناف ق

 .
ً
 شكلا

كة الومن الناحية الموضوعية، فحيث انصبت مذكر     مدع عليها ة الاستئناف المقدمة من وكيل الشر
 على طلب إلغاء القرار محل الاستئناف، والحكم برفض الدعوى. 

ي قرارها    
 
ي ملف الدعوى وما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 
وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

كة المدع عليها أن تدفع إلى ا  قدره )محل الاستئناف من إلزام الشر
ً
( ريال، 300,000لمدعي مبلغا

 للتكرار. است
ً
ي قرارها، الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

 
 إلى الأسباب الواردة ف

ً
 نادا

ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه    
ي بُت 

وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب الت 
ي خلصت 

اض عليه، فقد استبان لها صحة النتيجة الت  ي قضائها وسلامة الاعت 
 
إليها لجنة الفصل ف

ي هذا الخصوص، الأ 
 
ي أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة ف

سباب والأسانيد الت 
ي قرارها محل الاستئناف 

 
الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

 على أسبابه. 
ً
 محمولا

( م، المعروض --دارة للعام المالىي  )المدع عليها من أن تقرير مجلس الإ كة الشر أما ما ذكره وكيل    
ي البند )مكافآت أعضاء المجلس صفحة رقم  )

 
(( والبند )مكافآت --على الجمعية العامة، تضمّن ف
ي مجلس الإدارة واللجنة --أعضاء اللجان صفحة رقم  )

 
((  أن مجموع مكافآت المدعي عن عضويته ف

ي الدعوى سواء ( ريال فقط، ولم ينص على الم22.000هو )التنفيذية 
 
ي يطالب بها المدعي ف

كافأة الت 
د إخفاء هذه  ي المجلس أو مقابل عضوية ورئاسة اللجنة التنفيذية، مما يؤكد تعمُّ

 
مقابل عضويته ف

ي التقرير ويجعل دعواه حرية بالرفض، ومن أن خلو تقرير مجلس الإدارة م
 
ن المعلومة عن الجمعية ف

ي يطالب بها المدعي يُسقِ 
ي المكافأة الت 

ط استحقاقه لها ويخالف ما نص عليه النظام واللوائح الت 
ي تقرير مجلس الإدارة 

 
طت لاستحقاق المكافأة أن يتم الإفصاح عنها كاملة بموجب بيان شامل ف اشت 

عن ذلك بأنه  السنوي الذي يُعرض على الجمعية العامة بدقة وشفافية دون إخفاء أو تضليل، فيجاب
كة المدع عليها للعام باطلاع لجنة الاستئناف على  ملف الدعوى، تبير  أن تقرير مجلس إدارة الشر

ي )
 
مدت بموجب قرار مجلس الإدارة رقم  )--المالىي المنتهي ف

ُ
( المؤرخ --( م تضمّن أن المكافآت قد اعت

ي )
 
مما يتوافق مع  ب  ع الأول من عام،( م، على أن يتم الصرف حسب توفر السيولة وقبل نهاية الر --ف

صرف مكافآت ومستحقات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة سياسة 
ي تاري    خ )

 
كة المدع عليها ف ( م، مما يتعير  --التنفيذية، المعتمدة من الجمعية العامة غتر العادية للشر

 معه رد هذا الدفع. 

ك ي مذكرته الاستئنافية،وأما بقية ما أورده وكيل الشر
 
فلم ترَ فيها لجنة الاستئناف  ة المدع عليها ف
ي قرارها. 

 
ي خلصت إليها ف

ي صحة النتيجة الت 
 
 ما يؤثر ف

 فلهذه الأسباب
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 قررت لجنة الاستئناف: 
  منازعات الأوراق المالية رقم 

 
 هـ. 1445لعام  1/2024ل/د/ 5055تأييد قرار لجنة الفصل ف

 
 

 منطوق قرار لجنة الفصل

كة المدع عليها بأن تدفع لل  ( ريال300.000مدعي مبلغ قدره ثلاثمائة ألف )إلزام الشر


